3 7 5 عه 2 00 11 
(85) وقد روينا عن عمْانٌ أنه مر بسَيُحّة اشتراها عبد الله بن جعفر 
3 2 5 ك 1 م #02 
بستين ألفًا » فقال : ما يسرنى أَنّها لى بنعلى هذه ء ثم لَقَىَّ عليًا (ع) 
فقال : ألا تأخذ عَلَ يد أبْن أخيك وتحجُر عليه اشترئ سبُحَةٌ بستين ألفًا 
8 8 3 0 ررة5 ه 

م سرون انها لى ينعلى هلة . وهو ههنا يامره(١)‏ بالحجر'") عليه » والاخل 
عَلَ يديه » وعئدما أتاه به ألوصى (ص) نامرة بالحجر عليه راعكل قَْ 
ترك ذلك ٠»‏ بن الزبيرٌ شريكه » وليس فى شركة الزبير إيّاه ما يُسقيط. 
الواجب عنه ؛ وهذا بين لمن تدبّره . 

(180) وعن على (ص) أنّه قال : إذا أَفلّس الرجلٌ وعنده متاح 

#2 بج‎ ١ 

رجل بعينه فهو أحق به . 


(0)) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سثل عن القوم بكرن لهم 
على الرجل دين » فأدرك رجلٌ”؟' منهم بعضٌ سلعته فى بديه ؛ ما حالّه 2 


سم وهو جد أن ينفق عليه من ماله بالمعروف » ولا تخل بينه وبين إهلاك نفسه وعياله » ويقتصد يمن 
بذر »ع ويؤيخذ ماله من يديه ويصير من بذر أو قر فى محل من يوك عليه ولا يل على نفسه » ولا على 
غيره » من كتاب التعقب والانتقاد » حاشية . 

. نسخة فى س - يأمرفا‎ )١( 

(؟) حشى - إذا فك عن المحجور عليه الحجر ثم تبين أنه غير رشيد رد فى الحجر » ثم 
نظر ما فعل » فا جرى على الصلاح كان ماضياً ؛ وبا جرى مخلاف ذلك كان مردوداً » أو كلما صار 
سفيها حجر عليه . 

و إذا أعتق البالغ المحجور عليه جاز عتقه » وسعى العبد فى قيمته وإن دبر عبد خدمة حى 
يموت © فإن مات .وم يؤنس رشده سعى العبد ف قيمته غ6 وما أوصى عند موتّه من الأجور المستحسئة بغير 
عرف ولا سفه وى وجوه البر جاز وإذا تزوج الرجل البالغ المفسد لاله جاز نكاحه وبطل الفضل عن 
مهر المثل للمرأة مما سمى ع فإن طلقها قبل الدخول وجب لما نصف المهر فى ماله » وإذا أقر الحجور . 
عليه يقتل عمد قتل أو بسرقة قطم أو بقلف حد © وإذا بلغ الغلام مفسداً فلم يرفع أمره إلى القاغى 
بلغ » ووهب وتصدق ثم رفع أمره بطل جميع ذلك 6 وإن اسهلك الوّن نقض القاضى البيع وم 
بلزم احجور عليه من الّن الذى تناوله شيثاً » مق مختصر المصنف . 

ديع ه - أتاه الوصى . 
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